







	ويمنعون من تعلية بنيان على مسلمٍ مجاورٍٍ لهم وإن لم يلاصق ولو رضى جارهم المسلم لأنه حق لله لحديث ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ويجب نقض ما علا من بنائهم على بناء جارهم المسلم إزالة لعدوانهم ، .وإن ملكوه عاليًا من مسلم فقيل لا ينقض سواء كان بشراء أو غيره ، ولا يعاد عاليًا لو انهدم لأنه بعد انهدامه كأنه لم يوجد ، ورجح العثيمين وجوب هدمه أو رده لصاحبه المسلم ويجبر المسلم على رد مال الكافر له إن كان قد اشتراه منه لأنه قد أعتدى ببيعه له ( الممتع8/79) ولا ينقض بناءهم إن بنى مسلمٌ دارًا عندهم دون بنائهم ، وإن شك في السابقة فقال ابن القيم : لا نقرهم لأن التعلية مفسدة . ولا يمنعون من مساواة بناء المسلم ولا من زخرفة بنائهم من الداخل لا من الخارج .
وإن اتجر ذمي ولو صغيرًا أو أنثى في بلادنا  فعليه نصف العشر مما معه. فقد روى أبو عبيد في كتاب الأموال أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة ، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهمًا درهمًا ، واشتهر وعمل به الخلفاء بعده ولم ينكر فكان إجماعًا ، وعلم منه أنه لا يؤخذ منهم شيء مما معهم لغير تجارة ،  ويؤخذ من  حربي اتجر إلينا العشر لأخذ عمر له منهم  واشتهر ولم ينكر فكان كالإجماع ، ولا يؤخذ عشر ولا نصفه من أقل من عشرة دنانير مع الذمي والحربي ، ولا يؤخذ العشر أو نصفه أكثر من مرة كل عام ،  ويصدق كافر أن جارية معه أهله  أو أنها ابنته ونحوهما لتعذر إقامة البينة والأصل عدم ملكه لها فلا تعشر .
وروى أحمد بإسناده أن شيخًا نصرانيًا جاء إلى عمر ، فقال: إن عاملك عشرني في السنة مرتين ، قال: ومن أنت؟ قال: أنا الشيخ النصراني ، قال : وأنا الشيخ الحنيف ، ثم كتب إلى عامله أن لا يعشره في السنة إلا مرة .
ومتى أخذ منهم كتب لهم براءة لتكون حجة معهم فلا يعشرون ثانية ، ولا يعشر ثمن خمر ولا ثمن خنزير لأنهما ليسا بمال .
ويجب على الإمام حفظ أهل الذمة ، ومنع من يؤذيهم من مسلم وذمي وحربي لأنه لازم العهد ولهذا قال علي رضي الله عنه : إنما بذلوا الجزية ، لكون دماءهم كدمائنا ، وأموالهم كأموالنا . 
وعلى الإمام فك أسراهم بعد فك أسرانا لأن حرمة المسلم آكد والخوف عليه أشد لأنه معرض للفتنة عن دينه ، وإن تحاكموا إلينا بعضهم مع بعض أو تحاكم إلينا مستأمنان باتفاقهما ، أو استعدى ذميٌ آخر بأن طلب من القاضي أن يحضره له فلنا الحكم والترك لقوله تعالى{ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (42) سورة المائدة ولا يحكم إلا بحكم الإسلام للآية ، وإن تحاكموا مع مسلم لزم الحكم بينهم لما فيه من إنصاف المسلم من غيره أو رده عن ظلمه وذلك واجب ويلزمهم حكمنا فلا يملكون رده .
ويمنعون من شراء مصحف ، وكتب حديث  وفقه  لأنه يتضمن ابتذال ذلك .
ويحرم توليتهم الولايات لما فيه من إضرار المسلمين للعداوة الدينية ، ويكره أن يستشاروا أو يؤخذ من رأيهم لأنهم غير مأمونين ، ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور المسلمين مثل كتابة وعمالة وجباية خراج وقسمة فيء وغنيمة وحفظ ذلك في بيت المال وغيره ونقله إلا لضرورة ، ولا يكون الذمي بوابًا لخيانتهم فلا يؤمنون.

ولا يستعان بأهل الأهواء كالرافضة ، فتحرم الاستعانة بهم في شيء من أمور المسلمين لأنهم يدعون إلى بدعتهم ، ويكره للمسلم أن يستطب ذميًا لغير ضرورة ، وأن يأخذ منه دواء لم يقف على مفرداته المباحة ، وكذا ما وصفه من الأدوية أو عمله لأنه لا يؤمن أن يخلطه بشيء من المسمومات أو النجاسات. قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ} (118) سورة آل عمران ( من دونكم ) أي من غيركم  ، ويكره أن تطبب ذمية مسلمة إلا لضرورة ، ولا تكون قابلة لها في الولادة مع وجود مسلمة.

وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقرا لانتقالهما إلى دينٍ باطل فلم يقرا عليه كالمرتد ولا يقبل منهما إلا الإسلام أو الدين الذي كانا عليه لأنه أقر عليه أولًا فيقر عليه ثانيًا ، فإن أبى ما كان عليه من الدين وأبى الإسلام هدد وحبس وضرب حتى يسلم أو يرجع إلى دينه الذي كان عليه ، ولا يقتل لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب ، وإن انتقل اليهودي أو النصراني إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر ، ولم يقبل منه إلا الإسلام لأن غير الإسلام أديان باطلة قد أقر ببطلانها فلم يقر عليها كالمرتد فإن أبى الإسلام قتل بعد استتابته ثلاثة أيام ، وإن انتقل غير كتابي إلى دين أهل الكتاب ، أو تمجس وثنى أُقِرَّ  وإن كذب نصرانيٌ بموسى عليه السلام خرج من دينه لتكذيبه لنبيه عيسى عليه السلام كما قال تعالى { وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ } (6) سورة الصف  ولم يقر على غير الإسلام فإن أباه قتل بعد أن يستتاب ثلاثًا. كذا قال الحنابلة والذي يظهر لي خلاف ذلك لأنهم لم يقروا بنبوة محمدٍ صلى الله عليه وسلم مع تبشير عيسى عليه السلام لهم به ولم يقل أحد أنهم خرجوا من دينهم بذلك ، ولو كانوا على ما قال عيسى  عليه السلام لكانوا مسلمين ولم يقاتلوا ولم يكونوا من أهل الذمة .
ومن نقض العهد بمخالفته شيئًا مما صولحوا عليه حل ماله ودمه كأن يمتنع من بذل الجزية أو من التزام أحكام الإسلام سواء شرط عليهم ذلك أو لا ، أو أبى الصغار أو قاتلنا منفردًا أو مع أهل الحرب أو لحق بدار الحرب مقيمًا بها ، أو زنى بمسلمة لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال: ما على هذا صالحناكم  فأمر به فصلب 0 أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وحسنه الألباني في إرواء الغليل وروى بن أبي شيبة أن رجلاً نصرانياً استكره امرأةً مسلمةً على نفسها فرفع إلى أبي عبيدة فقال : ما على هذا صالحناكم ثم أمر به فضربت عنقه قال الألباني رجاله رجال الشيخين غير زياد بن عثمان وذكره بن حبان في الثقات ( إرواء الغليل على منار السبيل ) أو تعدى بقطع طريق ، أو تجسس للكفار ، أو آوى جاسوسهم ، أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء ، كقوله لمن سمعه يؤذن كذبت انتقض عهده ويقتل لما روي أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن راهبًا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته ، إنا لم نعط الأمان على هذا 0 قال الألباني إسناده فيه مبهم ويغني عنه ما رواه أبو داود بإسنادين صحيحين ( حاشية منار السبيل ص261 ) وكذا لو تعدى الذمي على مسلمٍ بقتل ، أو فتنة عن دينه ، أو عاون على المسلمين بدلالة مثل مكاتبة المشركين ومراسلتهم بأخبار المسلمين فينتقض عهد من يفعل ذلك وإن أعانه البقية أو منعوه من إقامة الحد عليه انتقض عهدهم جميعاً .
ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده حيث انتقض عهده لوجود النقض منه دونهم فاختص حكمه به ، وأما ماله ففيء لأن المال لا حرمة له في نفسه إنما هو تابع لمالكه .
ويحرم قتله لأجل نقضه العهد إذا أسلم ، ويحرم رقه أيضًا بعد إسلامه لا إن كان رق قبل إسلامه فيبقى على رقيته ،  ويستوفي منه ما يقتضيه فعله إذا أسلم وقد قتل من قصاص أو دية لأنه حق آدمي ، ولا يسقط بإسلامه .
وإذا سب النبي فقيل يقتل سابه صلى الله عليه وسلم بكل حال وإن أسلم اختاره جمع وصححه الشيخ تقي الدين ، وإن سبه صلى الله عليه وسلم حربي ثم تاب بإسلام  قبلت توبته إجماعًا لقوله تعالى {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ} (38) سورة الأنفال وإن جهر بين المسلمين بأن المسيح هو ابن الله ، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. عوقب على ذلك إما بالقتل أو بما دونه ، لا إن قاله سرًا ، وإن قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أولاد الكلاب ، فإن أراد طائفة معينة من المسلمين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله ، وإن ظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتله. 
((  حكم بناء وترميم الكنائس ونحوها في بلاد المسلمين  ))

يمنع الكفار من أحداث كنائس وبيع في دار الإسلام ، ومن بناء صومعةٍ لراهب ، ومجتمعٍ لصلواتهم لقول ابن عباس: أيما مصر مصرته العرب ، فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة. رواه أحمد قال الألباني إسناده فيه متروك ( حاشية منار السبيل ص265) والمراد بقوله ( مصرته العرب ) أي كونوه بعد أن لم يكن كسامراء ونحوها ، وكذلك ما فتحه المسلمون عنوة ، فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه وعليه إجماع العلماء لأنها صارت ملكًا للمسلمين ، ولأن في السماح لهم بذلك رضاً بإقامة المنكر في بلاد المسلمين فهو أعظم من الرضا بإقامة دور الدعارة والخمور إذ الشرك أعظم الذنوب .
وما وجد من الكنائس ونحوها في البلاد التي فتحها المسلمون عنوةً فقد اختلف فيها على قولين :
الأول / يجب هدمها وتحرم تبقيتها لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تصلح قبلتان في أرضٍ واحدةٍ وليس على المسلم جزية ) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وضعفه الألباني.   ولأنها بلادٌ مملوكةٌ للمسلمين فلم يجز أن تبقى فيها كالبلاد التي اختطها المسلمون 0 
والثاني: لا تهدم لأن المسلمين فتحوا كثيراً من البلاد عنوةً فلم يهدموا شيئًا من الكنائس ويشهد بصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة ، ومعلوم أنها لم تحدث فلزم أن تكون موجودة فأبقيت. وقد كتب عمر بن العزيز  إلى عماله أن لا تهدموا بيعةً ولا كنيسةً ولا بيت نار .
وأما ما انهدم منها فالمشهور من مذهب أحمد عدم جواز إعادة ترميمه قال في زاد المستقنع : ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء ما انهدم منها ولو ظلماً ، وتعقبه العثيمين بأن ما انهدم ظلماً لهم إعادة بنائها ، بل ولو قيل أنه يعيدها من هدمها ويضمنها لكان له وجه لأنه يجب منع الظلم عنهم ، وأما ما هدموه هم لإعادة تجديده فيمنعون منه ( الشرح الممتع 8/78)
ومذهب الحنفية والشافعي جواز بناء ما انهدم منها حيث جاز إبقائها وهو رواية عند أحمد قال الخلال قول أحمد: لهم أن يبنوا ما انهدم منها 0 أي إذا انهدم بعضها ، ومنعه من بناء ما انهدم ، على ما إذا انهدمت كلها ، جمعاً بين الروايتين ذكره في المغني .
وأما ما فتح صلحًا ، فهو نوعان: 

أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها ، فلهم إحداث ما يختارون لأن الدار لهم. 

الثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح من إحداث أو منع. والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه  ومنه: أن لا تحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا صومعة راهب ..الخ 

(( حكم دخول الكفار للمساجد وجزيرة العرب  ))
يمنع الكفار عموماً من دخول حرم مكة لقوله تعالى(إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا( (28) سورة التوبة فإن دخل الكافر الحرم رسولًا كان أو غيره عالمًا عزر لإتيانه محرمًا وأخرج من الحرم ، وينهي الجاهل عن العود لمثل ذلك ويهدد ويخرج ولا يعزر لأنه معذور ، وإن مرض بالحرم أو مات به أخرج لأنه إذا وجب إخراجه حيًا فإخراج جيفته أولى ، وإن دفن بالحرم نبش وأخرج . 

وقيل ليس لكافرٍ دخول مسجد من مساجد الحل ، ولو أذن له فيه مسلم لأن عليًا رضي الله عنه بصر بمجوسي وهو على المنبر فنزل وضربه وأخرجه وهو قول عمر رضي الله عنه ، ولأن حدث الجنابة والحيض يمنع فالشرك أولى ، وعند القاضي أبي يعلى يجوز بإذن مسلم إن رجى إسلامه لأنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أهل الطائف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم 0 وربط ثمامة بن أثال وجبير بن مطعم في المسجد قبل إسلامهما وكذا إذا استؤجر لعمارته وإصلاحه لأنه  مصلحة وهذا أرجح .
ويمنعون من الإقامة بجزيرة العرب  لحديث عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلا مسلمًا ) .خرجه مسلم وغيره  وقال صلى الله عليه وسلم ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) رواه البخاري ومسلم والمراد على وجه السكنى والاستقرار وأما على وجه العمل فيتركون إذا أُمِنَ شرهم ( الممتع8/82) وقد كان بالمدينة في عهد الصحابة قوم من الكفار منهم أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
واختلف في المراد بجزيرة العرب فقيل الحجاز لأنهم لم يجلوا من تيماء  ولا من اليمن وقيل حد الجزيرة على ما ذكر الأصمعي وأبو عبيد القاسم بن سلام من عدن إلى ريف العراق طولًا ، ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام عرضًا. قال الخليل: إنما قيل لها جزيرة لأن بحر الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها.

ولا يقيمون بموضعٍ لتجارة أكثر من ثلاثة أيام لأن عمر أذن لمن دخل تاجرًا إقامة ثلاثة أيام فدل على المنع من الزيادة ، ويوكِلون في دين مؤجل من يقضه لهم فإن تعذر وفاؤه لنحو مطل أو تغيب جازت إقامتهم له إلى استيفائه لأن التعدي من غيرهم .
(( حكم موالاة الكفار  ))

لا تجوز موالاة جميع الكفار لقوله تعالى {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (22) سورة المجادلة وقال تعالى {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ} (28) سورة آل عمران وقال تعالى {تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} (81) سورة المائدة وقال تعالى {وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ} (113) سورة هود وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (51) سورة المائدة وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (23) سورة التوبة وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (57) سورة المائدة  وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ} (1) سورة الممتحنة وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا} (144) سورة النساء وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ } (13) سورة الممتحنة وقال تعالى {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ } (4) سورة الممتحنة
وقد بيَّن المولى جل وعلا شدة عداوتهم لنا فقال تعالى {مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ } (105) سورة البقرة وقال تعالى {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ } (109) سورة البقرة وقال تعالى {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ } (120) سورة البقرة وقال تعالى {هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (119) سورة آل عمران 
والآيات والأحاديث في التحذير من موالاتهم ومداهنتهم وبيان شدة عداوتهم للإسلام والمسلمين كثيرةٌ جداً فعليه يجب عدم محبتهم وبغضهم لدينهم وعدم الركون إليهم . 
والكفار من حيث التعامل معهم على صنفين :
الصنف الأول/ المحاربين المعلنين العداوة من الكفار فهؤلاء يعاملون بالغلظة والشدة كما قال تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (73) سورة التوبة وقال تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (123) سورة التوبة
الثالث / المسالمين الواقعين تحت سيطرة المسلمين أو البعيدين عن الديار الإسلامية ولا يظهرون العداء للمسلمين أو الذين يُطمع في إسلامهم أو يُخشى شرهم ولا قدرة للمسلمين عليهم فهؤلاء يعاملون بالرفق واللين كما قال تعالى {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (8) سورة الممتحنة 
غير أنه لا تجوز موالاة جميعهم كما تقدم والتعامل بالجوارح يختلف عن عقيدة القلب .
ولا يجوز مدح أعداء الله أو وصفهم بصفات الإجلال والتعظيم كالسيد لما روى أبو داود والنسائي عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 7405 ) فهذا فيمن يبطن الكفر فكيف بمن يظهره 0 وقد قال عمر رضي الله عنه : لا تُعِزوهم وقد أذلهم الله ، ولا تأمنوهم بعد أن خونهم الله ، ولا تصدقوهم بعد أن أكذبهم الله 0 
وليس معنى عداوتهم والبراءة منهم التعدي عليهم وظلمهم بغير حق بل يجب التعامل معهم بأخلاق الإسلام من الصدق في الحديث والعدل في القضاء والوفاء بالوعود وإكرام الضيف والجار ونحو ذلك ، ولا يحل أذية أهل الذمة ولا المعاهدين في النفس والمال والعرض ولقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما ) رواه البخاري بل حتى نهى عن التقاط لقطته حفاظاً على ماله فقال ( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجلٌ شبعانٌ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني انظر حديث رقم: 2643 في صحيح الجامع.‌   
والله أعلم وأحكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
تم الفراغ منه في    13 / 6 / 1431 هـ
وكتبه الفقير إلى عفو ربه القدير
سرحان بن غزاي العتيبي

في مدينة أم الساهك وصفوى 
بالمنطقة الشرقية

من المملكة العربية السعودية
البريد الإلكتروني 

sarhangzai@hotmail.com
تمت إعادة مراجعته وتصحيحه بتاريخ ( 19 / 12 / 1433هـ ) نفع الله به .
((  الفهرس  ))
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